
 يالرجوع للدستور العراقباني لحلِّ قضیةّ كردستان ظرةٌ في مقترح السیدّ السیستن

 .معھد التبیین للدراسات الاستراتیجیة، خبیر في شؤون الشرق الأوسط :محمّد رضا عرب

 

بعد إجراء عملیةّ الاسGGتفتاء في كردسGGتان العراق وتنامي وتیرة التوترّ بین القیادات السGGیاسGGیة في 
السGGGGیسGGGGتاني بیاناً قرََأهَ إمامُ  علي السGGGGیدّآیة العظمى الأعلى  الدیني أربیل وبغداد أصGGGGدر المرجع

ً نمثلھ السGGGGGGید أحمد الصGGGGGGافي، مبیّ جمعة كربلاء وم عملیة لالمرجعیة العلیا في العراق  فیھ موقف ا
سیستاني في بیانھو الاستفتاء وما أعقبتھا من خلافات. سید ال سیادة الل دعا ال لأراضي حفاظ على 

العراقیة ووحدتھ الوطنیة، ونبذ التفرقة والعنصGGریة، مُعلناً بأنّ الحل الرئیس لھذه الخلافات یكون 
د ضGGGGGGGرورة الالتزام بGGالحGGلّ في الرجوع إلى نصّ الGGدسGGGGGGGتور  ّGGد أكGGالعراقي والالتزام ببنوده. وق

عرض الخلافات على لة من قبل أطراف النزاع، ودعا السGGGیاسGGGي، وحذّر من اتخاذ قراراتٍ فردی
وقد أوضح في نھایة بیانھ بأنّ الخلافات السیاسیة  ،وفق ما أقرّه الدستورعلى المحكمة الاتحادیة، 

GGGGGGGعب، مما یؤدّيیجب ألاّ تؤدّي إلى الانقسGGGGGGGراع بین أفراد الشGGGGGGGالأمر إلى عواقب  امات والص
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شتىّ حول الدستور العراقي  ؛وبالنظر لكثرة النقاشات القائمة بین أربیل وبغداد، ولوجود تفاسیر 
أنْ یسGGGلطّ الضGGGوء على الحقوق  إلى یسGGGعى ھذا المقالفلذا تصGGGعب معرفة حقوق طرفيَ النزاع؛ 

 المنصوص علیھا في الدستور العراقي، ولیسُاھم في إعطاء حلولٍ لھذه الأزمة.

 القضایا المتنازع علیھا وموقف الدستور العراقي منھا

 :اأھمّھ ،قضGGGایا عدّة ثمّة جدل قائم بین الحكومة المركزیة العراقیة وإقلیم كردسGGGتان حول
ر سائووقضیةّ كركوك المھمّة والنقِاش حول ضمّھا لكردستان من عدمھ،  ،وازنةبیع النفط، والم

المناطق المتنازَع علیھا الواقعة جنوب محافظة السلیمانیة وأربیل ودھوك، وتتصدّر ھذه القضایا 
كّانیة المكوّنة من التركمان والكرد والعرب، ول GGGGGGGیّة محافظة كركوك لطبیعتھا الس GGGGGGGوجودقض 

قَدَّر البترول یدرس النصّ الآتي الموقف و . 2ملیار برمیل من النفط الجیّد 60بـGGGGGGGGGGGGG  حجمھ، إذ یُ
 الدستوري من الخلافات الراھنة بین أربیل وبغداد.
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 كركوك

لسGGكّانیة لمحافظة كركوك، إذ إلى تغییر التركیبة ا صGGدّام حسGGین عمدنظام  أنّ یرى أكراد العراق 
ھم نعرب السGGنةّ، وأسGGكالنھم م، واسGGتقدمَ بدلاً ه المحافظةمقیمین في ھذمجامیع من الأكراد ال ھجّر
بناءً على ذلك یطالب الأكراد بما نصّ علیھ القانون العراقي المؤقَّت الذي كان نافذاً ف ؛ي كركوكف

. لقد أقرّ الدسGGتور العراقي 58مادّة إلى الذلك  فيت على الدسGGتور الحالي، مسGGتندین قبل التصGGوی
 لتتضح آلیة التصویت في مدینة كركوك. 140بھذا الحقّ ضمن المادّة 

 :أتي(خلال الفترة الانتقالیة) ما ی من قانون إدارة الدولة 58تنصّ المادّة و

سGGGGGGGیما الھیئة العلیا لحل نزاعات الملكیة العقاریة وغیرھا الحكومة العراقیة الانتقالیة ولاتقوم  -أ
ن أجل رفع الظلم الذي سGGGGGGGببتھ باتخاذ تدابیر، م على وجھ السGGGGGGGرعةمن الجھات ذات العلاقة، و

وك، من كممارسGGات النظام السGGابق والمتمثلة بتغییر الوضGGع السGGكاني لمناطق معینة بضGGمنھا كر
اخل المنطقة من أماكن سGGGGGكناھم، ومن خلال الھجرة القسGGGGGریة من دالأفراد ونفیھم خلال ترحیل 

العمGGل، ومن خلال  راد الغربGGاء عن المنطقGGة، وحرمGGان السGGGGGGGكGGان منفوخGGارجھGGا، وتوطین الأ
 :تیةة العراقیة اتخاذ الخطوات الآولمعالجة ھذا الظلم، على الحكومة الانتقالی؛ تصحیح القومیة

ما ی1   قانون  خصّ المقیمین. فی ً مع  ما جا GGGGGGGھاجرین، وانس المرحلین والمنفیین والمھجرین والم
لقیام الحكومة ا، على خرىالأجراءات القانونیة لعقاریة، والإالھیئة العلیا لحل النزاعات الملكیة ا

تعGGذر ذلGGك على الحكومGGة إذا منGGازلھم وممتلكGGاتھم، و إلىالمقیمین  إعGGادةبGG -معقولGGةمGGدة خلال -
 تعویضھم تعویضاً عادلاً.

الذین تم نقلھم إلى مناطق وأراضGGGGGGGي معینة، على الحكومة البت في أمرھم  فراد. بشGGGGGGGأن الأ2  
ة إعاد إمكانیةالملكیة العقاریة، لضGGGGGمان  حل النزاعاتمن قانون الھیئة العلیا ل 10حسGGGGGب المادة 

جدیدة من الدولة  أراضGGGيَ  تسGGGلمھم قي تعویضGGGات من الدولة، أوتل إمكانیة توطینھم، أو لضGGGمان
تلك  إلى الھمتلقیھم تعویضGGGGGGاً عن تكالیف انتق افظة التي قدموا منھا، أوفي المح إقامتھمقرب مقر 
 المناطق.

ارھم إجبأو من وسGGائل معیشGGیة أخرى لغرض شGGخاص الذین حرموا من التوظیف الأ شGGأن. ب3  
على الحكومة أن تشGGGGGجع توفیر فرص وراضGGGGGي، والأ قالیمفي الأ إقامتھمعلى الھجرة من أماكن 

 .دیدة لھم في تلك المناطقعمل ج

القرارات ذات الصGGGلة، والسGGGماح  جمیعإلغاء حكومة فعلى ال ،تصGGGحیح القومیة یخصُّ  أما ما. 4  
 أو ضغط. إكراه دون وانتمائھم العرقي ،تقریر ھویتھم الوطنیةب شخاص المتضررینللأ



ً  -ب على وبغیة تحقیق أھداف سیاسیة.  ؛وغیرھا داریةبالحدود الإ لقد تلاعب النظام السابق أیضا
قالیة تقدی یاتالرئاسGGGGGGGة والحكومة العراقیة الانت GGGGGGGلك لمعالجة ت ؛الجمعیة الوطنیة إلى م التوص

على مجموعة من  جماعالموافقة بالإ من التغییرات غیر العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسGGGGGGGة
لغرض دراسGGGGة الموضGGGGوع وتقدیم  محاید ممجلس الرئاسGGGGة القیام بتعیین محكّ  التوصGGGGیات، فعلى

ة ى مجلس الرئاسGG، فعلمسGGة على الموافقة على محكّ التوصGGیات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئا
 المتحدة تعیین شخصیة دولیة مرموقة للقیام بالتحكیم المطلوب. ممالعام للأ مینأن یطلب من الأ

حین اسGGGGتكمال ل -ومن ضGGGGمنھا كركوك- نازع علیھاالمت راضGGGGيتؤجل التسGGGGویة النھائیة للأ -ج  
ً المذكورة  جراءاتالإ المصادقة على الدستور حین ، ولوشفاف حصاء سكاني عادلإجراء إ، وآنفا

تلك  سGGGGكان إرادة بالحسGGGGبانالعدالة، آخذاً  ئدیتفق مع مبا نحوٍ یجب أن تتم ھذه التسGGGGویة ب ؛الدائم
 .3راضيالأ

 ) من الدستور العراقي على الآتي:140وقد نصَّت المادة (

) من 58طلبات المادة (تتولى السGGGGلطة التنفیذیة اتخاذ الخطوات اللازمة لاسGGGGتكمال تنفیذ مت: أولاً 
 بكل فقراتھا. لة العراقیة للمرحلة الانتقالیةالدو إدارةقانون 

 ً لیھا في عوالمنصGGGGGGوص ، تنفیذیة في الحكومة الانتقالیةالمسGGGGGGؤولیة الملقاة على السGGGGGGلطة ال :ثانیا
ذیة تنفیلالسلطة اإلى تستمر تمتد و، ة العراقیة للمرحلة الانتقالیةارة الدولإد) من قانون 58المادة (

تاء في اسGGGGتفوتنتھي ب، صGGGGاءحالإ، تنجز كاملة (التطبیع أنعلى  ،المنتخبة بموجب ھذا الدسGGGGتور
ھا خرىكركوك والمناطق الأ نازع علی ید  المت حد ھا إرادةلت حادي أقصGGGGGGGمدة  ) فيمواطنی ھا ال ا

 .4وسبعة ألفین للعام والثلاثون من شھر كانون الأول

ضح من نصو حقوق الأكراد المنصوص علیھا لم تصطبغ  أنوص القوانین العراقیة الرسمیة یتّ
بأيّ نوعٍ من التبعیض والتفرقة بین العرب والكرد، بل إنّ المشGGGGGGكلة الحقیقة التي بدََت حتىّ الآن 

ولاسیما تلك التي جاءت خلال فترةٍ من الاستقرار والھدوء - نّ الحكومات العراقیة المتعاقبةھي أ
ت  -ي نوري المالكي الأولى والثانیةیتَ منذ ولا َGGGGGتفتاء وأيّ عملیة قد رفضGGGGGائإجراء الاسGGGGGیة إحص

لذلك نجد السGGGGیدّ السGGGGیسGGGGتاني یتخّذ موقفاً محایداً ویدعو الحكومة  ؛للسGGGGكّان في محافظة كركوك
دام والتو خوةجباتھا الدسGGGGGGGتوریة، وطلب من الإالعراقیة للالتزام بوا ِGGGGGGGفي  ترّالأكراد تجنّب الص

 لعلیا، والجلوس علىااقي من خلال المحكمة الاتحادیة سGGتور العرإلى الداللجوء یھم عل، والعراق
لى عوبناءً -لذا ؛ ل الحصول على مطالبھم القانونیةطاولة التفاوض مع الحكومة المركزیة من أج
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ً المذكورة  النصGGGوص القانونیة اً أمرئھ اوترّ بعد إجرالتالاسGGGتفتاء وخلق جوّ من  یكون إجراء -آنفا
ً مخالف  للدستور العراقي. ا

ت على أنّ جمھوریة  َّGGGتور نصGGGیةّ في الدسGGGاسGGGمن جانبٍ آخر فإنّ المادّة الأولى من المبادئ الأس
ف إلى ذلك  العراق دولةٌ اتحادیة واحدة مسGGتقلةٌ ذات ِGGیادة كاملة؛ أضGGتنصّ على  109المادّة أنّ س

ي دتھ ونظامھ الدیمقراطوسلامتھ واستقلالھ وسیاأنّ السلطات الاتحادیة تحافظ على وحدة العراق 
إذن إنّ المحكمة الاتحادیة ھي جزء من أركان الحكومة الاتحادیة في العراق، ویجب ؛ الاتحادي

دفع الحكومة إلى تذلیل العقبات التي تواجھ عملیة الاسGGGGGGGتفتاء في كركوك، وأنْ تعُلِن عن إلغاء 
ان في ھذه المناطق بطریقةٍ تتفق علیھا كلّ الأطراف نتائج الاسGGGGGGGتفتاء الذي أجراه إقلیم كردسGGGGGGGت

والأقلیات السGGGGGاكنة في ھذه المناطق)؛ لأنّ إجراء الاسGGGGGتفتاء بھذه الطریقة یتنافى مع  ،(الحكومة
 أصل وحدة العراق، ولیس لھ أيّ أساس قانوني.

 

 النفط

ل الشعب العراقي في كلمن الدستور العراقي على أن النفط والغاز ھو ملك  111تنصّ المادّة     
لذا لا یحقّ لأيّ مجموعة كردیّة أو شGGGGGGGیعیّة أو سGGGGGGGنیّة أن تتصGGGGGGGرف  ؛قالیم والمحافظاتكل الأ

بمصGGGGGGادر النفط والغاز المتوافرة في الأراضGGGGGGي العراقیةّ كافةّ، وإذا كان إقلیم كردسGGGGGGتان یزعم 
من  112ألزمَت المادّة وقد ر. امتلاكھ للحقول النفطیةّ في ھذه المناطق فھذا أمرٌ مخالف للدسGGGGGGتو

لحقول الحالیة مع حكومات من این النفط والغاز المسGGGGGGتخرجإدارة الدسGGGGGGتور الحكومة العراقیة ب
كاني مع التوزیع السمنصفٍ یتناسب  نحوٍ توزع وارداتھا ب أن والمحافظات المنتجة، على قالیمالأ

رةٍ حرمت منھا بصو التيلمتضررة، ا للأقالیممع تحدید حصة لمدةٍ محددة  كافة، البلاد أنحاءفي 
مجحفة من قبل النظام السGGGGGGابق، والتي تضGGGGGGررت بعد ذلك، بما یؤمن التنمیة المتوازنة للمناطق 

قانون.  فة من البلاد، وینظم ذلك ب مّا المختل مادّة أ یاً) من ال ت  112الفقرة (ثان ّGGGGGGGعلى أنّ فقد نص
یة وحكومات الأال حاد یاسGGGGGGGGات والمحافظات المن قالیمحكومة الات GGGGGGGم السGGGGGGGتقوم برس ً عا جة م ت

شعب العراقي، معتمدةً الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة ال نفط والغاز، بما یحقق أعلى منفعة لل
وبناءً على ھذا فإنّ النفط المتوافر في إقلیم ؛ ت مبادئ السGGGGGوق وتشGGGGGجیع الاسGGGGGتثمارتقنیا إحداث

لتصGGGرّف الفرديّ بھذه المصGGGادر یعد كردسGGGتان تجب إدارتھ بإشGGGراف الحكومة المركزیةّ، وإنّ ا
 مخالفة صریحة لنصّ الدستور.

 



 والسیطرة على الحدود وازنةالم

شGGارت "، إذ أوصGGلاحیاتھا الھیئات المسGGتقلةّلدسGGتور العراقي "واجبات تناول الفصGGل الرابع من ا
 إصGGدارو) إلى أنّ رسGGم السGGیاسGGة المالیة، والكمركیة، 110الفقرتان (ثالثاً) و(سGGابعاً) من المادّة (

والمحافظات في العراق، ووضGGع المیزانیة  قالیمسGGیاسGGة التجاریة عبر حدود الأالعملة، وتنظیم ال
وضع مشروع الموازنة و، إدارتھو البنك المركزيإنشاء و، مة للدولة، ورسم السیاسة النقدیةالعا

للحكومة فوبناءً علیھ  ؛5العامة والاسGGGGGتثماریة، كلّ ذلك ھو من صGGGGGلاحیات السGGGGGلطات الاتحادیة
ازنات وكذلك تحدید المو على التبادل التجاري، شرافطرة على المنافذ الحدودیة للإالعراقیة السی

 .6السنویةّ

ً من جانب،  ھذا ت الفقرة ثالثا ) ضمن الباب الخامس في 121من المادّة ( ومن جانبٍ آخر فقد نصَّ
ص للأالدسGGGGتور المعنوَن (سGGGGل َّGGGGةٌ عادلة من قالیم والمحافظات حطات الإقلیم) على أنْ تخُصGGGGص

دھا ارمو خذ بالحسGGGGGبانمع الأؤولیاتھا، یرادات المحصGGGGGلة اتحادیاً، تكفي للقیام بأعبائھا ومسGGGGGالإ
سكان فیھا سبة ال سبة حصّة  وبناءً على ھذا النصّ  ؛وحاجاتھا، ون ستان تعیین ن لا یحقّ لإقلیم كرد

 ،میزانیتھ الإقلیمیة، وعلى الحكومة العراقیة توزیع الحصGGGGGGص بالتناسGGGGGGب من نسGGGGGGب السGGGGGGكّان
ر الأط وعائدات إقلیم كردسGGGGGGGتان بطریقةٍ عادلة. لقد كان القرار الحكومي حتىّ ھذه اللحظة وفي

میزانیة الكلیةّ للبلد لصالح إقلیم كردستان، وبالاستناد إلى من نسبة ال ٪17الدستوریة تخصیص 
 نصّ الدستور فإنّ ھذه النسبة قابلة للتغییر بحسب تغیرّ الظروف.

 ما یقع على عاتق الناّس

، دستان وھي الاحتكام للدستوركر بقة إلى مھام الدولة وحكومة إقلیمأشار المقال في الفقرات السا
ستاني یالمھام التي ذكرھا السید السالمقال  تناولو السیستاني في بیانھ،أكّده السید  ما وعلى وفق

الحقوق  الحصول علىكافة بأفراد الشعب  كّد السید السیستاني مساواة. لقد ألعامّة الشعب العراقي
فع س یدمشGGGGیراً إلى أنّ احتدام الصGGGGراع بین الناّوالمكفولة، محذّراً إیاّھم من الانقسGGGGام والتفرقة، 

لتنظیم داعش في العراق، وفسGGGGح المجال  مما یتسGGGGبب بظھورٍ مجدَّدٍ  العراق إلى الحرب الأھلیة؛
للقوى الأجنبیة للتدخل في الشأن العراقي، ولتجنبّ ھذه المخاطر یجب الحفاظ على وحدة الشعب 

 بحسب ما أوضحھ السیدّ السیستاني.

 

																																																													
 من الدستور العراقي. 140المادة  5
 تقسَّم السلطات الاتحادیة في العراق السلطة القضائیة والتنفیذیة والتشریعیة. 6 



 الاستنتاج

 ً م إلى الالتزاأطراف النزاع حول قضGGGGیة كردسGGGGتان ودعا  ،اتخذ السGGGGیدّ السGGGGیسGGGGتاني موقفاً أبویا
بمھامھم ووظائفھم، وقد أدّى بموقفھ ھذا دور المرجع الحقیقي للشGGGGGعب العراقي بكلّ أطیافھ. فیما 
یقع على عاتق الحكومة المركزیة في بغداد وعلى حكومة اقلیم كرستان في أربیل على حدٍّ سواء 

أن  ستور العراقي یمكنویبدو أنّ الرجوع إلى الد اقي؛نصّ علیھا الدستور العرالتي لمھام بعض ا
یكون الحلّ الأمثل للقضاء على الخلافات بین كردستان والحكومة المركزیة، بنحوٍ یضمن حقوق 

 الطرفیَن. 

ومن الجدیر ذكره ھو أنّ مع مضGGGGGيّ عشGGGGGر سGGGGGنواتٍ على الموعد الذي ذكره الدسGGGGGتور لإجراء 
توجد إمكانیة الحصGGول على توافق سGGیاسGGيّ بین الأكراد والعرب الاسGGتفتاء في محافظة كركوك، 

م ل للوھلة الثانیةموعد الاسGGGتفتاء، ووالتركمان حول ھذه المنطقة؛ لأنّ في الوھلة الأولى انقضGGGى 
 یوافق العرب والتركمان على إجراء عملیة الاستفتاء.
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